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د.نرمين الحوطي

لا ضرورة 
لمرسوم الضرورة

الضرورة يحددها سموه 
والمجلس القادم

101

أما وقد حكمت المحكمة برفض الطعن الحكومي فقد 
تحصنت الدوائر الآن، وأنا كمواطن كنت من بين من 
دعوا بل وطالبوا بإحالة قانون الانتخاب إلى المحكمة 

الدستورية، وأيدت الحكومة في تقديمها للطعن، والآن 
وقد حصنت المحكمة الدوائر الخمس بأربعة أصوات 

برفضها للطعن الحكومي فنحن الآن اتضحت لنا الرؤية 
كاملة وأصبحت دوائرنا محصنة فلا عذر للحكومة 
وعليها ان تسير وفق الدوائر الخمس المحصنة اي 

خمس دوائر بأربعة أصوات.
لا يجب تغيير الدوائر لسبب هو انه في حال تم التغيير 

تحت اي عذر فمعناه أننا سندخل في نفق آخر جديد 
ونحن لسنا بحاجة لا لأنفاق ولا إلى صدام سياسي 

جديد من اي نوع.
الدعوة لانتخابات وفق الدوائر الخمس المحصنة ليس 

خيارا بل واقع مفروض وهنا عند المساس بالدوائر من 
قبل الحكومة بقانون ضرورة لن تجد الحكومة نفسها 

بمواجهة الأغلبية وساحة الارادة فقط بل ستجد نفسها 
بمواجهة الجميع وستمتلئ ساحة الارادة هذه المرة 

بأضعاف أضعاف ما تم اجتماعه في الفترات السابقة هنا 
لن تتحرك الأغلبية السياسية المعارضة بل ستتحرك 

الأغلبية الصامتة وهي التي كانت قد تحركت في الارادة 
نهاية العام الماضي.

لا احد يقبل ان تنفرد الحكومة بالقرار عبر تغيير الدوائر 
فهي ما انفردت بقانون إلا وعبثت به واقرب مثال عندما 

انفردت الحكومة بالقرار وغيرت الدوائر الانتخابية 
من 10 دوائر إلى 25 دائرة حينها قدمت لنا أسوأ نظام 

انتخابي على الإطلاق واعني الدوائر الـ 25 وهو القانون 
الذي اصل الفئوية والمناطقية والقبلية والمذهبية وشراء 

الأصوات واوصل نواب الخدمات وعزز حضور النواب 
الموالين للحكومة والبصامة وبسبب الدوائر الـ 25 

توقفت التنمية الحقيقية في البلد فالتنمية الحقيقية لم 
تتوقف بالأمس بل توقفت منذ نحو ثلاثة عقود.

الآن الدوائر الخمس بأربعة اصوات محصنة ولا عذر 
لأحد وتم تحصينها من الطعون قضائيا وانتهى الامر 

وعلينا ان نعود للانتخابات وفق القانون الذي تم 
تحصينه وان كان للحكومة او بعض النواب اي تعديل 

فليناقش بعد الانتخابات القادمة تحت قبة عبدالله السالم 
فلا ارى اي ضرورة لمرسوم الضرورة.

نقطة اخيرة: سمو الرئيس ان كنت لا تريد سماع »ارحل 
ارحل يا جابر« فاترك دوائرنا كما هي الى حين انتخاب 

مجلس جديد وبعد ذلك قدم ما لديك من تعديلات 
وناقشها مع ممثلي الأمة تحت قبة عبدالله السالم أما غير 

ذلك فهو استفزاز ستسمع صداه في ساحة الإرادة.

أعجب وأستغرب كثيرا من 
بعض الآراء القانونية التي 

ترى أنه لا ضرورة في إصدار 
مراسيم وفق المادة 71 من 

الدستور، لوقف الظلم الواقع 
في تغييب الكثير من فئات 

المجتمع الكويتي عن التواجد 
في مجلس الأمة، وعدم 

ضرورة ضم بعض المناطق 
السكنية الجديدة ليمارس 
سكانها حقهم الدستوري 

الذي كفله لهم الدستور بينما 
هم محرومون عمليا من 

ممارسته ومنذ سنوات، وعدم 
ضرورة وقف الاصطفاف 

الفئوي لصالح تمزيق الوحدة 
الوطنية الذي جلبته الدوائر 
الخمس والأصوات الأربعة، 

وعدم ضرورة إصدار قانون 
الوحدة الوطنية وتجريم خطاب 

الكراهية من خلال مرسوم، 
ويجب ترك كل هذه المظالم 

للمجلس القادم ليرى فيها رأيه 
على اعتبار عدم قيام الضرورة 

مع أن هذه المظالم مر عليها 
أكثر من 4 سنوات و3 مجالس 

نيابية ولم يلتفت إليها أحد 
ولن يلتفت لها أحد، فلن يقوم 
من نجح في الانتخابات وفق 
هذا النظام ليغيره فتضعف 

فرصه وبالتالي فإنه من غير 
المتوقع رفع هذه المظالم 

إلا من خلال رأس السلطات 
ووالد الجميع صاحب السمو 

الأمير المفدى بمرسوم يعرض 
على المجلس القادم في أول 
جلسة ولأعضائه أن يعملوا 

سلطتهم الدستورية في تقدير 
أهمية ووجوب صدور مرسوم 

تقليص عدد الأصوات من عدمه 
وكذلك بالنسبة لمرسوم خطاب 

الكراهية والأمور الأخرى.
وهذا ما قضت به المادة 71من 

الدستور التي لم يأت فيها ذكر 
للفظ الضرورة حيث قالت »إذا 

حدث فيما بين أدوار انعقاد 
مجلس الأمة أو في فترة حله، 

ما يوجب الإسراع في اتخاذ 
تدابير لا تحتمل التأخير، جاز 

للأمير أن يصدر في شأنها 
مراسيم تكون لها قوة القانون، 
على ألا تكون مخالفة للدستور 

أو للتقديرات المالية الواردة 
في قانون الميزانية. ويجب 

عرض هذه المراسيم على 
مجلس الأمة خلال خمسة عشر 

يوما من تاريخ صدورها، إذا 
كان المجلس قائما، وفي أول 
اجتماع له في حالة الحل أو 

انتهاء الفصل التشريعي، فإذا 
لم تعرض زال بأثر رجعي ما 
كان لها من قوة القانون بغير 
حاجة إلى إصدار قرار بذلك. 

أما إذا عرضت ولم يقرها 
المجلس زال بأثر رجعي ما 

كان لها من قوة القانون، وإلا 
إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها 
في الفترة السابقة أو تسوية ما 

ترتب من آثارها بوجه آخر«.
وبغض النظر عن لفظ 

الضرورة الذي لا أصل له 
بالدستور أو تدابير لا تحتمل 
التأخير التي جاءت بمقتضى 

المادة 71.. فإن من يحدد 
الضرورة أو يقدر أهمية اتخاذ 
التدابير التي لا تحتمل التأخير 
لإصدار المراسيم ليس الخبراء 

الدستوريون أو الكتل السياسية 
التي تريد أن تدافع عن مكاسبها 

الانتخابية والتي لن تتنازل 
عنها.. ولا غيرهم وإنما هو 

اختصاص أصيل منعقد وفق 
الدستور حصرا لصاحب السمو 

الأمير حفظه الله ولأعضاء 
المجلس القادم فقط لا غير.. 

ناهيك عن أن من لا يرى 
برفع هذه المظالم سالفة الذكر 

عن كاهل شرائح مهمة من 
أهل الكويت.. ويريد أن يتيح 
للمتكسبين فرصة بث خطاب 

الكراهية وبث سمومه بالمجتمع 
دون رادع خصوصا خلال 

موسم الانتخابات وهو موسم 
يشجع على انتشار مثل هذا 

الخطاب لتحقيق الاصطفافات 
الانتخابية، فإنه يغلب مصلحة 
لا أدركها على مصلحة وطنية 

واضحة عانينا من آثارها 
المكلفة وطنيا بالسنوات 
الأخيرة.. فهل من مدكر؟

كلماتنا اليوم لا تهدف »دليل الهاتف« وسطورنا لا نقصد 
بها أرقى أنواع »الكلاب« ولكن اليوم حروفنا تسلط 

الضوء على الخطوط الجوية الكويتية ونخص الرحلة 
رقم »101« المتجهة إلى لندن ومن ثم إلى نيويورك، قبل 

الشكوى وتسليط الأضواء وجب علينا أن نسرد لكم 
القصة لتتعايشوا معنى المعاناة التي حدثت على تلك 
الرحلة: بدأت أحداث القصة في صبيحة يوم الخميس 

الماضي عندما بدأنا الدخول إلى الطائرة استعدادا للإقلاع 
وبعد الجلوس والانتظار نصف ساعة تأخير وهذا ليس 
بغريب على »وانيت بوقمرتين« عفوا »الكويتية« أقلعنا 

بحمد الله وبدأت الرحلة بالإفطار والغداء، المراد أثناء 
تقديم الأكل أخطأت وطلبت كوبا من الماء »وياليتني« لم 

أطلب لأنني لم أشربه بل قمت بالاستحمام به!
ومن هنا تبدأ عقدة رواية »101« عندما انسكب علي كوب 

الماء حدث ما أدى إلى الصراع والتصادم، ومن هنا 
تبدأ قضيتنا من »ردة الفعل«، فسلبية المضيفة كانت 
مفاجأة لي ولكن عندما لاحظت نظراتها التي ترمي إلى 

من يجلس خلفي وهذه ليست قضيتنا لأنها قضية 
شخصية ولكن عندما أقوم بطلب محارم لكي أجفف 
الماء الذي انسكب على ثيابي وتقوم بجلب المحارم 

وقبل أن تعطيها لي تقوم بتجفيف ثيابها ومن ثم تقوم 
بإعطائها لي هنا يستوقفني الفعل وتتأزم العقدة وأرفض 

أن أستخدم محارم استخدمت من قبل وأرفض أخذها 
وتقوم المضيفة بالدهشة وتسألني: هل الماء انسكب 

عليك، المضحك أن ثيابي ابتلت وهي ترى ما حدث لي، 
وهنا لزمت الصمت لأنني أعلم أنني على متن »وانيت 
بوقمرتين« فلا كلام ينفع ولا نصائح تسمع، وأخيرا 

يأتي رئيس الطاقم وقبل سؤالي ذهب يسأل »سنيورة« 
الطائرة على الواقعة ومن ثم أتى يسألني إذا يقدر يقدم 

لي المساعدة وإذا بي ابتسم وأتذكر أنني على متن 
»وانيت بوقمرتين«.

المشكلة يا سادة يا كرام أن هذا الاسطول يأخذ الكثير 
ولا نعلم أين تذهب تلك الأموال؟ فقط ما نسمعه أن 

المؤسسة تخسر، والسؤال هنا: من أين تأتي الخسارة؟ 
إذا كانت الطائرات من زمن »أبو الهول« وعددها لا 

يتجاوز العشرين والضيافة رديئة لا يعرفون ما معنى 
الضيافة ونوعيات الطعام رديئة وغير طازجة فأين 

يذهب مدخول المؤسسة؟ ونحن نرى بأعيننا أنها على 
مدار العام تعمل دون توقف »اللهم لا حسد« فأين 
تذهب الايرادات؟ أتى الوقت بأن يحاسب العاملون 

فيها، وبالفعل بأن تكون أولى القضايا التي توضع على 
طاولة رئيس مجلس الوزراء للبت فيها ووضع حلول 

جذرية تقطع وتحاسب الفساد الاداري فيها، لكي يأتي 
اليوم ونتميز بأسطولنا الجوي ولا نطلق عليه »وانيت 

بوقمرتين«.
كلمة وما تنرد: الكويت دولة إسلامية وتتقيد بتعاليم 

الاسلام، فأتمنى من القائمين على اختيار الزي لفتيات 
الضيافة على »الكويتية« ان يلتزموا بهذا، يعني يا 

جماعة الخير: »طولوا القمصان شوي والبنطلونات عن 
ترصص«، والله من وراء القصد.

رؤى كويتيةبيني وبينك

محلك سر

ذعار الرشيدي

م.مبارك عبدالرزاق العنزي

مرزوق سعود المطرقة

شيخة أحمد الجيران

بالون اختبار 
الضرائب.. 
والشعب

شكراً 
على الضرائب 
يا معالي الوزير!

وانتصر القضاء 
للدستور

حتى لا تتقهقر 
الكويت!

قالوا: لقد حلت جميع مشاكل الكويتيين، 
فماذا بعد؟! لم يجدوا سوى الضرائب 

ليضربوا بها جيوبنا، وكأنه لم يكن ينقصنا 
سوى هذا القرار.

ولحكومتنا التي خرج منها بالون اختبار 
فكرة إقرار الضرائب، سأخبرهم عن 

جيوبنا، جيوب المواطنين الكويتيين 
مضروبة على عينها وعلى رأسها وعلى 

أنفها من غير ضرائبكم، فالراتب الذي 
تقتطع جزءا كبيرا منه الإيجارات أو 

أقساط المنزل، وجزءا آخر أقساط قروض 
استهلاكية، وجزء غير يسير يذهب إلى 

جيوب تجار يبيعون لنا وعلى عين وزارة 
التجارة »بودينار بخمس دنانير« لا يكفي 

وسط موجات غلاء لا ترحم وكلها مصطنعة 
وآخرها البيض، واعتقد أن الحكومة سمعت 

عن أزمة البيض المصطنعة.
المهم أن الراتب قبل أن يتم يومه الخامس 
في جيب المواطن الكويتي، ينتحر انتحارا 

سريعا كأنه وافد آسيوي تلقى رسالة من 
موطنه تبلغه أن حبيبته تزوجت من غيره 

فعلق نفسه في أقرب شجرة.
هذه الحكومة التي لم تستطع إدارة 37 مليار 
دينار تريد أن تضربنا بالضرائب، حكومة بل 
حكومات عجزت عن إدارة مشاريع الهوامير، 

تريد أن تلتفت لجيوب »الفقاري« لتقوم بـ 
»تنتيفها« أكثر مما هي »منتفة«، لماذا؟! لأنها 
حكومة »كيف الحال كيف أنت«، حكومة »أي 

كلام«، حكومة »الوقت الضائع«.
بالله عليكم، حكومة غير شرعية أو غير 

دستورية، أو قل: حكومة تصريف، وتريد 
فرض ضرائب، أي ضرائب يريدون؟! وأي 

تصرف اقتصادي أهوج هذا الذي لم يتفتق 
عنه ذهن الحكومة إلا اليوم؟!

الحديث عن هذه الحكومة ونقدها، هو أشبه 
بالضرب في الميت، فلا الميت سيشعر، ولا 

أنت ستنتقم.
هذه الحكومة ليس أمامها فعليا سوى أسابيع 

وتذهب إلى غير رجعة، عسى الله أن يعوضنا 
خيرا منها، وخيرا من الحكومات التي سبقتها، 
نريد حكومة »تحمر العين« على الكبار أولا، ثم 
تضع الجميع أمام مسطرة القانون، لا حكومة 

بالكاد تتنفس دستوريا، وتريد أن تسطو 
على »جم دينار« هي كل ما تبقى في جيوب 

الكويتيين.
توضيح الواضح: نصيحة لكل من في الحكومة، 
سنعوا وزاراتكم بالأول، وشوفوا شغلكم 

عدل، وبعدين تعالوا نتحاسب وياكم عما في 
جيوبنا.

توضيح الأوضح: الشعب ليس هو كتلة الأغلبية، 
أليس هذا ما ترددونه دائما؟ حسنا، بما أن 
الشعب ليس الأغلبية والأغلبية لا تمثل كل 

الشعب، فاحذروا، فوالله لو مددتم أيديكم على 
جيب الشعب، فلن تكفيهم ساحة إرادة واحدة 
ليتجمهروا بها ضد قرار غير عادل في وقت 
غير صحيح ومن حكومة بالكاد تستحق اسم 

»حكومة«.

لا أجد تفسيرا ولا تبريرا واحدا تجاه 
تصريحات وزير المالية بشأن فرض 

الضرائب على الشعب الكويتي بحجة 
انتعاش الاقتصاد، والمستغرب أن هذا القرار 

جاء ليثبت جاهدا أنه بمنزلة أولى خطوات 
الإصلاح في ظل الفائض المالي والنفطي 
للكويت، لذا فكرت مرارا وتكرارا فيما 

يخص الأبعاد الحقيقية لهذا التصور الغريب 
والمستهجن في ظل الظروف التي تعيشها 

الكويت داخليا وخارجيا، وما تشهده الساحة 
السياسية من تجاذب وتناحر واضطرابات 

من هنا وهناك ولماذا صدر في هذا التوقيت 
بالذات والكويت قاطبة متطلعة لتقاسيم 

الحياة البرلمانية الجديدة بعد قرار المحكمة 
الدستورية تجاه الطعن الحكومي، والحديث 

عن حل مجلس الأمة ودستورية المجلس 
الحالي وتقسيم الدوائر وآلية التصويت 

والأمن الداخلي ونبذ الطائفية وإسقاط فوائد 
القروض والكثير من الحزم الاقتصادية التي 

من المفترض أن تكون على طاولة مجلس 
الوزراء ليتسنى معالجتها أو تطبيقها أو 
الانفراد بحلول بديلة تتواكب مع الواقع 

الكويتي. إن التلويح بفرض ضرائب أو ما 
شابه يعد تحييدا حقيقيا للهاجس الوطني 

والوضع الراهن، بل يعد تقليلا صارخا تجاه 
تعديل المستوى المعيشي مقارنة مع الثروات 

المتكدسة بكل مخرجاتها وغض النظر عن 
معدلات البطالة واستبطاء ملاحقة من لهم 

نفوذ خفية في هدر المال العام وتقسيم 
الثروة وإضاعة الكيان الوطني.

الأجدر هو التفكير في بناء المواطن الحر 
الصالح العامل العالم وإكمال إجراءات البنية 

التحتية وإنقاذ المشاريع التي أصبحت 
أكذوبة ولا تعد إلا خرائط بالية على ورق 

وهوامش وهمية! إن الأجدر هو جمع 
مستحقات وديون الكويت المليارية التي 

أغرقت العالم بأسره ولا تكاد دولة إلا 
وتشكر فضل الكويت تجاه الهبات المالية 

السخية. إن الشعب الكويتي لا يريد شيئا 
إلا أن ينصف ويصل إلى الحد الأدنى من 
حقوقه ويعيش حياة كريمة، لا أن يكون 

طرفا في نزاع سياسي أو ضغوط برلمانية 
أو مساومات رخيصة.

يا وزير المالية، نعي حرصك ونثمن جهودك 
ولا نزايد على حبك لوطنك ونشهد أن لك 

قفزات رائدة إبان الأيام المنصرمة، لكن 
ثق أن قرار الضرائب سيساهم في هدم 

النسيج الوطني والاقتصادي، فاتق الله في 
الكويت وأهلها، فقد سئمنا سباحة وتجديفا 
على برك النفط الغزيرة التي توزع للقاصي 

والداني ولا عزاء للشعب.

أصبح الاحتقان والحراك السياسي من 
سمات الساحة السياسية منذ المطالبة 
بالإصلاح السياسي للنظام الانتخابي 

في 2006 بمقولة »نبيها خمس« وخروج 
أغلب أعضاء مجلس الأمة مرافقا الحراك 
الشبابي، وبعد حكم المحكمة الدستورية 
الذي أبطل عضوية أعضاء مجلس الأمة 

2012 وأعاد أعضاء مجلس 2009 »القبيضة« 
المرفوض شعبيا بسبب الخطأ الإجرائي 
لمرسوم الحل، وبعد إحالة الحكومة طلب 
الطعن بقانون الانتخاب بالدوائر الخمس 
الى المحكمة الدستورية، تصاعدت وتيرة 

الحراك السياسي وكادت تدخل البلاد 
في نفق مظلم بسبب تأزيم العلاقة بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي 

اعتبرته شخصيا محاولة من الحكومة 
لإطالة أمد ووقت مجلس الأمة 2009 

والاستفادة من الفراغ الدستوري الذي 
خيم على البلاد وعطل مصالح العباد 

بعد المقاطعة من قبل الأقلية النيابية ومن 
سايرهم من النواب الآخرين بعدم تلبية 

دعوة الانعقاد اكثر من مرة من قبل رئيس 
مجلس الأمة 2009. وجاء الحكم التاريخي 
من المحكمة الدستورية بعدم قبول الطعن 
الحكومي الذي أثلج صدورنا وأزاح الغمة 

من سماء الكويت وهدأت النفوس على 
أثر هذا الحكم، وعلى ما تقدم يا سمو 

رئيس مجلس الوزراء نطلب من سموكم 
تلبية مطالبنا المشروعة ومنها الاستعجال 

بإصدار مرسوم حل مجلس الأمة 2009 

»مجلس القبيضة« والدعوة للانتخابات 
وفقا للنظام الحالي الدوائر الخمس 

وبأربعة أصوات لتعيد الثقة بالسلطة 
التنفيذية خاصة بعد اتهامها بتعطيل الحياة 
البرلمانية والعبث بالدستور من خلال هذه 
الإحالة غير المقبولة شعبيا، وأخيرا شكرا 

لقضائنا الشامخ النزيه الذي فصل في 
هذه المسألة الدستورية وخفف حدة حالة 

التوتر السياسي بين السلطتين بهذا الحكم 
التاريخي، والذي يعتبر انتصارا للكويت 

وأهلها ودستورها وعلى ضوء هذا الحكم 
أقفل الباب أمام المطالبين بالدائرة الواحدة، 

وأسأل الله أن يحفظ الكويت وأهلها، 
ويسود العدل ربوعها، وتدوم نعمة الأمن 

والأمان فيها.

عندما استيقظت في صباح بداية الاسبوع 
كنت نشيطة ومتحمسة، وما إن أتى الصباح 

التالي حتى استيقظت على زكام وسعال 
متعب! هي هكذا الأحوال والأيام، تختبر ما 

فينا من إرادة وقوة ودوام الحال من المحال، 
أحوال الإنسان متقلبة متبدلة، نحن إذا آمنا 

بالتكيف فنحن نؤمن جهرا بالتغير، وإذا 
نحن آمنا بالسنن الكونية فنحن نعترف 

بقدرتنا على التغيير، وحينها لن نظل نجول 
في فلك العجز مستسلمين يائسين.

إن الدول المتقدمة لم تصل لتقدمها إلا بعد 
مضي وقت وجهد طويل، اقتضى جدية 

في العمل والتزام بالقوانين، فكوريا وتركيا 
اليوم تتفوقان تعليميا على أقرانهما، وذلك 
لم يكن في يوم وليلة إنما ممارسة التغيير 

وتفعيل الإرادة هما السبب.

القارئ لأخبار الحوادث في الكويت يرى 
أنه من    السهل جدا أن نحدد اوقاتا لمرور 
الشاحنات والناقلات، والأصعب من ذلك 

هو أن يكون هناك قائد قادر على صناعة 
هذا القرار واتخاذه بما يتناسب مع مصلحة 

التجارة والمواطن في آن واحد، انه من 
الصعوبة أن نطالب بهذا القائد وليس لنا 

ولو نصف محاولة لإيجاده! 
أقول إن الحديث عن المرأة قد ازداد وتعدد، 

لاسيما انها قد صارت سلعة بيد الإعلام 
الذي يختزلها بتحفة فنية وشكل جمالي، 

فكيف لتحفة شكلية فارغة أن تخرج 
لي جيل قيادة يتخذ القرار؟! لا ننكر أن 

هناك ثلة من الناجحات في تأهيل من 
حولهن، ويلزمنا تكرار القول بحاجتنا 

لنساء ماهرات وصانعات أجيال. إن التغيير 

الحقيقي هو في توعية الأمهات وتثقيفهن 
بأدوارهن المنوطة بخدمة المجتمع، وإن 

الحقيقة التي لا تنجلي عن أحد أن المواطن 
الصالح لا يكون إلا بوجود الأم الصالحة. 
صاحبة القرار في بيتها، تلك التي تصنع 

قرارات وتتخذها بقوة لا يثنيها أي مماطلة 
ولا تسويف.

سكوتنا عن المشاكل يحتم استمراريتنا في 
دوامة الدول النامية، ومرد الأمر أن تتقهقر 

الدولة مادامت بنفس النمطية والاتكالية 
على الرئيس الذي ليس بمقدوره صناعة 
القرار واتخاذه. لقد صار من الطبيعي أن 

تستيقظ كل صباح وترى سنة التغيير في 
نفسك وفي الكون كله، وأن تعترف وتؤمن 

باستطاعتك أن تتأهل لتكون أنت القائد 
القادر.
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